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التجربة المصرية
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مقدمـة

لقد فرضت ظروف عالمية ومحلية على الاقتصاد المصرى ضرورة اجراء اصلاحات جذرية وعميقة بموجبها تحول تدريجيا ، ولكن بسرعة محسوبة ، من اقتصاد توجههه القرارات الحكومية فى اطار نموذج التصنيع الحكومى الى اقتصاد تقوده اليات السوق. وتلقى هذه الورقة الضوء على الظروف العامة التى تم فيها تبنى سياسة التصنيع الحكومى. ثم الظروق العالمية الجديدة التى فرضت ضرورة التحول الى اقتصاديات السوق وكذلك الظروف المحلية التى فرضت عمليات التحول الى اقتصاد السوق والتى تمثلت فى تعثر تجربة التصنيع الحكومى على المدى البعيد فى تحقيق الاهداف الاقتصادية للنظام وهى النمو المرتفع والمستدام ، وعدالة التوزيع، وتحقيق الاستقرار اثناء النمو.

وتوضح الورقة بعد ذلك اجراءات الاصلاح التى اتبعت فى التجربة المصرية بمراحلها المختلفة خصوصا مرحلة الاصلاح الهيكلى حيث يعتبر تحويل المشروعات العامة الى الملكية الخاصة (الخصخصة) احدى ركائز الاصلاح. وتقدم الورقة بقدر من التفصيل مراحل التجربة المصرية فى الخصخصة واجراءات تنفيذها واهم العقبات التى واجهت وتواجه التجربة وكيفية التغلب عليها وتقييما للنتائج التى حققتها.

أولاً: ضرورات الاصلاح

1- الضرورات العالمية للاصلاح : العالمية ، العولمة والاصلاح
1-1 العالمية وتبنى سياسة التصنيع الحكومى


منذ نشأ النظام الرأسمالى القائم على اليات السوق فى اوربا الغربية سواء فى مرحله الرأسمالية التجارية او فى مراحل الصناعية اللاحقة وهو يسعى للعالمية. والعالمية هى من طبيعته العضوية المكونة له. فالباعث على الانتاج وهو السعى لتحقيق الربح وتعظيمه وتنميته يقتضى توسيع الاسواق داخل وخارج الحدود. ويتطلب ذلك السعى لحرية تبادل السلع وحرية انتقال رؤوس الأموال، وهما عمادا عالميه نظام السوق. وقد استخدم نظام السوق، او النظام الرأسمالى، اليات كثيرة لتحقيق العالمية طيلة عقود  عديدة منها الجيوش (الاستعمار) والشركات التجارية والشركات متعددة الجنسيات ، والدولة، والمساعدات الاقتصادية، والعقوبات ، والمنظمات الدولية، والتعليم ونشر الثقافة وغيرها من الاليات لتوسيع دائرة هيمنة النظام. وعلى الجانب الاخر سعت دول التخطيط المركزى الى السيطرة على دول العالم الثالث فى حربها الباردة ضد النظام الاقتصادى العالمى السائد (النظام الرأسمالى) . واستخدمت اساليب عديدة منها الغزو العسكرى (الاحتلال) وفرض النظام، والمساعدات والتجارة ، والعقوبات، والغزو الثقافى والتعليم. ولم تكن نزعه نظام التخطيط المركزى الى العالمية بذات القوة كما فى نظام السوق لان العالمية ليست من المكونات الاقتصادية التلقائية للنظام الاشتراكى وإنما يفرضها الاقتناع بالعقيدة (شعار يا عمال العالم اتحدو) او تفرضها ظروف الصراع السياسى بين النظامين. فالعالمية ظاهرة قديمة مرتبطة بالنظم الاقتصادية التى سادت العالم حتى انتهاء الحرب الباردة مع مطلع التسعينات . وكان اهم مظهر سياسى لهذه العالمية هو محاولة كل معسكر ان يستقطب دول العالم الثالث . كما كانت اهم مميزات فترة الحرب الباردة انه كان هناك قدر معين من هامش المناورة امام الدولة النامية.


كان هامش المناورة الذى اتيح للبلاد النامية فى ظل مرحلة العالمية يتمثل فى وجود احد البديلين للنمو أمام معظم دول العالم الثالث ، وهما ان تتبنى هذه الدول سياسات اقتصادية قائمة اما على هيمنة الدولة على معظم النشاط الاقتصادى (وقد أطلقنا عليها سياسة التصنيع الحكومى) او تتبنى سياسات أخرى تقوم على جعل آليات السوق توجه معظم النشاط الاقتصادى.


وقد دلت تجربة العقود التى لحقت الحرب العالمية الثانية هى مرحلة الاستقلال السياسى للدول النامية ان غالبيتها ، تحت تأثير العداء للبلاد الرأسمالية الصناعية المتقدمة التى مارست الاستعمار، قد تبنت استراتيجية التصنيع الحكومى طريقا للنمو. وساعد على هذا الاختيار نجاح الدعاية السوفيتية فى إظهار قدرة اقتصاديات التخطيط المركزى على النمو السريع من خلال قيام الدولة بتعبئة الموارد للاستثمار وضمان عدالة التوزيع أثناء النمو. لقد شاعت أفكار الدعاية السوفيتية خلال مرحلة ما بعد الاستقلال ومكنت الظروف (الحرب الباردة وانقسام العالم الى قوتين عظميين) من تبنى غالبية الدول النامية سياسة التصنيع الحكومى لعدة عقود.

1-2 التحولات من العالمية الى العولمة


ومع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حدثت تحولات عالمية عميقة أطلق عليها لفظ "عولمة" وهى تختلف تماما عما كان يسمى "عالمية" رغم أنها تستند تماما الى مفهوم العالمية Internationalization   الكامن فى جوهر نظام اقتصاد السوق. ان العولمة تعنى سعى نظام السوق لان يفرض نفسه على العالم ، وهى بذلك مطابقة للعالمية. لكن هذا السعى يتم فى ظروف مختلفة تماما لم تمر على البشرية من قبل وأهمها:- 

1-2-1 ان العولمة تعنى السعى لفرض نظام السوق بمؤسساته وقيمه الحالية اى ان   العولمة تتم فى وجود نظام اقتصادى عالمى سائد واحد هو نظام السوق.

1-2-2 ان ظاهرة "العولمة" تتم فى ظل، وبعد إنجاز، ثورة علمية هائلة فى الاتصالات والمعلومات جعلت العالم كله وكأنه قرية واحدة صغيرة. لقد مثلت ثورة الاتصالات والمعلومات أعظم أدوات تحقيق " العالمية" فى طورها الجديد  اى "العولمة".
1-2-3 ان ظاهرة "العالمية" الجديدة، اى "العولمة" تتم بعد نجاح الدول الصناعية وهى دول اقتصاديات السوق  فى تحقيق إنجازات تكنولوجية هائلة ترقى لمرتبة الثورات التكنولوجية فى كل ميادين الحياة. وهذه الثورات قد استفادت منها الشعوب بدراجات متفاوتة. لقد حدث ذلك فى الوقت الذى انهار فيه الشق الآخر من النظام العالمى ، النظام السوفيتى القائم على التخطيط المركزى ، مما جعل نظام السوق أكثر بريقا وإغراءا أمام قطاعات واسعة من شعوب بلادنا النامية. وقدم ذلك بيئة مواتية لانتشار تيار "العولمة".
1-2-4 نجحت دول اقتصاد السوق فى تعزيز وتقوية دور المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسساته ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات المانحة التابعة للدول الصناعية، وكلها منظمات ومؤسسات تنشر فكر اقتصاديات السوق وتدعم تطبيقاته، وهو رافد هام يصب فى محيط العولمة.
1-2-5 فى إطار نظام اقتصادى واحد هو نظام السوق أصبح ميسورا، أكثر من اى وقت مضى، السعى لتحرير التجارة وإزالة المعوقات والحواجز التى فرضت عليها خلال فترة الحرب الباردة. فتحرير التجارة سيؤدى الى نمو حركة رؤوس الأموال، وهو ما يدعم تيار العولمة. ان توقيع أعضاء الجات على اتفاقية مراكش المعروفة بجولة اورجواى يعتبر علامة هامة من علامات التحولات الاقتصادية فى النصف الثانى من القرن العشرين.
1-2-6 ان العولمة بهذا الشكل، وفى مثل تلك الظروف،  سوف تفرض منافسة طاحنة بين المؤسسات الإنتاجية وبين الدول على الصعيد العالمى، ولتنظيم هذه المنافسة وأدارتها سعت مختلف مستويات النظام العالمى الى تعزيز وتنشيط التكتلات الاقتصادية وخلق مناطق للتجارة الحرة تضم دول اقتصاد السوق الصناعية المتقدمة والدول المجاورة لها، وخصوصا الأقل نموا.  وقد فرض هذا الاتجاه الجديد تحديات جديدة أمام الدول الأقل نموا أهمها انه لم يعد أمامها خيارات كثيرة او بدائل لعدم الانضمام الى هذه التجمعات. واذا قررت الانضمام فستجد نفسها أمام مسـتويين من المنافسة. منافسة داخل التكتل حيث ستحرر وارداتها من دول التكتل بسرعة وهو ما سيهدد إنتاجها المحلى خصوصا فى مواجهة منتجات الدول الصناعية المتقدمة الأعضاء فى التكتل. ولن يفيدها كثيرا تحرير الدول الصناعية لورداتها منها لضعف منتجاتها كما وكيفا فى أسواق الدول الصناعية. كما انها ستواجه منافسة خارج التجمع من دول العالم المنخرطة فى تكتلات اقتصادية وتجارية أخرى، او غير المنخرطة لأنها جميعا تسعى الى تحرير التجارة وتزيد من قدراتها التنافسية. لقد أصبح العلم يتحول الى ساحة يبدو ان الصراع فيها سيكون محموما ، ولم تعد المنافسة بين "فريق" و"فريق" ، بل بين دول منفردة كلها تنتمى لفريق واحد، وزاد الموقف احتداما ان تشكلت داخل الفريق الواحد تكتلات تتنافس على قمة النظام.
1-3 العولمة وضرورة الإصلاح والخصخصة فى مصر

لقد فرضت مرحلة العالمية فى ظل الحرب الباردة على الاقتصاد المصرى، مثل كثير من الاقتصاديات النامية، نوعا غريبا من التكيف دام نحو ثلاث عقود ونصف. لقد اتسم هذا التكيف ببناء اقتصاد مختلط تواجهة آليات التخطيط واليات السوق معا لذلك سماه البعض اقتصادا مخططا شبة مركزى، او رأسمالية الدولة شبه الاحتكارية. وقد افرز هذا المنهج بنية اقتصادية صنعت واقعا اقتصاديا له سمات محددة أهمها:-

1-3-1 هيمنة المشروعات والمؤسسات الحكومية على النشاط الاقتصادى.

1-3-2 ارتفاع معدل الحماية. حيث بلغ متوسط التعريفة على الواردات أكثر من 50% وهى من المعدلات المرتفعة جدا على مستوى الدول المثيلة.
1-3-3 ضعف الصادرات السلعية والارتفاع المتواصل للواردات، وهو اثر مباشر للحماية الجمركية.
1-3-4 انخفاض معدلات النمو الاقتصادى الى مستويات تقل عن معدل الزيادة فى السكان، مع تفاقم ظاهرة البطالة السافرة كأثر لنقص معدل التشغيل.
1-3-5 وجود جهاز مشوه للاثمان سواء للسلع او للنقود (صرف وفائدة)، وكان ذلك من اثر التدخل الحكومى. فهل يستطيع الاقتصاد المصرى بهذه السمات والملامح ان يواجه اقتصاديات الدول الاخرى فى ظل تحديات العولمة التى اشرنا اليها؟. وكيف يستطيع الاقتصاد المصرى ان يواجه تحدياته الداخلية وأهمها ان ينمو بمعدل متوسط لا يقل عن 7% لمدة 30 سنة متواصلة على الأقل وبنيته غير مهيأة للتعامل مع عالم حرية التجارة والمنافسة والتكتلات الاقتصادية المبنية على مناطق التجارة الحرة؟. كان لابد من إصلاح اقتصادى شامل وعميق لتصحيح الهياكل والبنيات وتصحيح الاختلالات وتحسين المناخ الكلى بهدف جذب الاستثمار الخاص لإنشاء شركات ومؤسسات إنتاجية جديدة. كان لابد أيضا وبسرعة من تحسين أداء الاستثمارات القائمة وزيادة كفاءتها ليس فقط لكى تتمكن من التصدير والمنافسة مع المنتجين الآخرين خارج حدود الوطن، بل لكى تبقى وتواجه المنافسة الداخلية سواء من المنتجين الجدد المصريين (القطاع الخاص) او من السلع المستوردة فى ظل مناخ مفعم بحرية التجارة.
1-3-6 لقد دل التحليل العلمى والعملى لكفاءة الاستثمارات القائمة، وهى فى الأساس استثمارات عامة وضعتها الدولة فى ميدان الإنتاج طيلة العقود الأربعة الماضية ان معظم هذه الاستثمارات قليلة الكفاءة. كما ان إيراداتها كانت تغطى مصروفاتها تحت مظلة الاحتكار وخلف أسوار الحماية. وما ان فتحت الأبواب للواردات ولإنتاج القطاع الخاص حتى عانت كثير من المشروعات من الخسائر. لقد دلت التجربة على ان إنتاج السلع فى القطاع العام يتسم بقلة الكفاءة ولا يعيش الا فى ظل الاحتكار وخلف الحماية، وهما شرطان لا يمكن توافرهما فى عالم اليوم او الغد  عالم المنافسة والتميز وحرية التجارة.
1-3-7 لقد وجد ان انسب أسلوب عملى لتحول هذه المشروعات الحكومية قليلة الكفاءة الى مشروعات أكثر كفاءة هو نقلها الى الإدارة الخاصة من خلال نقل الملكية او الإدارة او التأجير اى خصخصتها. من هنا كان برنامج الخصخصة احد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يهدف الى تحول الاقتصاد المصرى الى اقتصاد تقوده آليات السوق ليتكيف مع الاقتصاد العالمى الجديد، اقتصاد ما بعد الحرب الباردة. لقد صاغت الحكومة المصرية برنامجها فى الخصخصة، والذى يجرى تنفيذه بدأب واصرار، وحققت حتى الان نتائج مرضية، وبدأ الاقتصاد المصرى يتكيف مع الاقتصاد العالمى وحقق فى ظل التحرير والخصخصة والتكيف نتائج أفضل، ويتوقع الخبراء والمراقبون ان تشهد الأعوام القليلة القادمة نموا أعلى وتوظيفا أكثر.
2- الضرورات المحلية للإصلاح والخصخصة: تعثر سياسات التصنيع الحكومى على المدى الطويل

بعد ثورة 1952 تحولت مصر تدريجيا فى إطار نظام عالمى موات كما سبق وان أوضحنا لتصبح واحدة من عديد من الدول النامية التى اتبعت استراتيجية التصنيع الحكومى بعد الحرب العالمية الثانية وفى بداية فترة الاستقلال. 

لقد قامت سياسة التصنيع الحكومى فى مصر وغيرها من الدول النامية على النظر الى تدفقات رأس المال الاجنبى واستراتيجية التنمية التى تقوم على حرية التجارة على انهما أساليب استعمارية جديدة. لقد أدت هذه السياسة الى هيمنة النشاط الحكومى على الحياة الاقتصادية وتميز الاقتصاد بالانغلاق ويمكن قياس الانغلاق فى بداية الثمانينات بالمؤشرات الآتية:

1- وصل نصيب الناتج الحكومى فى الناتج المحلى الاجمالى الى 58%. 

2- زاد معدل التعريفة الجمركية على الواردات عن 50% من قيمة السلع الوسيطة والرأسمالية.
3- غطى نظام حصص الاستيراد أكثر من 60% من الواردات.
4- زاد الفرق فى سعر السوق السوداء للعملة الأجنبية عن 50% من السعر الرسمى فى كثير من الحالات.
5- كانت سلع التصدير الرئيسية تحتكرها مؤسسات الدولة بنسبة تزيد على 80% من اجمالى الصادرات.
6- اما عن معدلات النمو الاقتصادى التى تحققت منذ تأكيد سيطرة النشاط الحكومى على الاقتصاد عام 1961، فقد تحققت معدلات نمو معقولة حتى نهاية عام 1965 وتراوحت بين 6 و 7% سنويا. وتوقف النمو تماما بين 1967 و 1974. وارتفعت معدلات النمو مرة ثانية بين 1974 و 1981 بسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة الموارد الأجنبية من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من دول البترول. مع بداية الثمانينات وحتى عام 1991 سقط الاقتصاد المصرى فى براثن الركود لفترة طويلة نسبيا. وكما حدث فى كثير من النماذج الأخرى لتطبيق التصنيع الحكومى فقد استمرت الحكومة المصرية فى دفع الاداء الاقتصادى فى الاجل القصير عن طريق الاقتراض الخارجى على نطاق واسع. ويوضح الجدول  الاتى تطور حجم العجز الاجمالى مع العالم الخارجى:-
جدول رقم (1) تطور حجم العجز الاجمالى السنوى مع العالم الخارجى

مليون جنيه

	السنة
	العجز الاجمالى السنوى مع العالم الخارجى

	1971
	353

	1974
	788

	1978
	825

	1980/1981
	2030

	1981/1982
	2669

	1982/1983
	1638


*المصدر: مجلس الشورى: تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عام 1985

ومع نهاية الثمانينات بدأت تتفاقم مظاهر ضعف الاداء والانخفاض  الشديد فى معدلات النمو الاقتصادى ، والاختلالات الشديدة فى الاقتصاد الكلى المصرى وتوضح المؤشرات الاتية مظاهر الاختلالات وضعف الاداء وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الممتدة من 1988 الى 1991:

جدول رقم (2): اهم المؤشرات الاداء الكلى للاقتصاد المصرى فى نهاية الثمانينات  وبداية التسعينات
	1- معدل التضخم السنوى
	21.6%
	(90/91)

	2- العجز فى الموازنة العامة الى الناتج المحلى
	10%
	(90/91)

	3- الدين الخارجى
	44.7 مليار دولار
	(1991)

	4- نسبة خدمة الدين الخارجى الى حصيلة الصادرات
	49%
	(88/89)

	5- الفرق بين سعر صرف الجنيه الرسمى والفعلى
	53%
	(88/89)

	6- اجمالى خسائر شركات قطاع الاعمال العام
	500 مليون جنيه

2.5 مليار جنيه
	(90/91)

(93/94)

	7- معدل النمو فى الناتج المحلى
	1.9%
	(90/91)

	8- معدل الادخار المحلى الاجمالى
	6%
	(90/91)

	9- معدل الادخار القومى الاجمالى
	18%
	(90/91)


وفى عام 1987 تـوقفت مصـر عن خدمة ديونها الخارجية. ودخلت مع صندوق النقد الدولى-IMF-    فى برنامج تثبيت مدته 18 شهرا اعقبه جدولة ديونها. غير ان التجربة حتى عام 1991 أثبتت ان برنامج التثبيت لم يؤد الى نتائج ايجابية، وتوقفت مصر مرة ثانية عن سداد ديونها مما ادى الى تفاقم الازمة عام 1991. ودعا ذلك الحكومة المصرية لان تعقد اتفاقا مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى. ويشتمل البرنامج على مرحلتين رئيسيتين، مرحلة تهدف الى التثبيت او ازالة الاختلالات نفذت بنجاح كبير خلال المدة من مايو 1991 حتى نهاية عام 1995 وهذه المرحلة وفرت اطارا كليا ملائما للمرحلة التالية التى تهدف الى زيادة الاستثمار الخاص ودعم معدلات النمو الاقتصادى من خلال تغيير بنية الاقتصاد المصرى واعادة هيكلته من اقتصاد قائم على التخطيط شبة المركزى الى اقتصاد تقوده وتوجهه اليات السوق.

ثانياً : الإصلاح الإقتصادى والخصخصة فى مصر

1- سياسة التثبيت ومعالجة الإختلالات

كان على الحكومة المصرية أن تبدأ فى عام 1991 فى معالجة الإختلالات الاقتصادية الموضحة فى الجدول رقم (2) بهدف تحقيق الاستقرار الإقتصادى الكلى.  وفى هذا الإطار تم انتهاج السياسات الآتية لتحقيق الاستقرار فى المتغيرات الكلية.

1-3 إصلاح نظام الصرف الإجنبى

شهدت قيمة الجنيه المصرى تدهوراً مستمراً وتآكلاً مطردا أمام العملات الأجنبية خصوصاً أمام الدولار الأمريكى طيلة الفترة الممتدة من عام 1975 حتى منتصف عام 1991.  كما أمكن خلال تلك الفترة رصد سبع قيم مختلفة للدولار فى مقابل الجنيه المصرى منها قيمته طبقاً لأسعار السوق الحرة (السوداء).  لقد أرتفع سعر الدولار فى هذه السوق من نحو 60 قرشاً عام 1975 إلى نحو 331 قرشاً فى مايو عام 1991.

· وإبتداءاً من عام 1991 بدأت الحكومة فى إلغاء القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية.

· كما جرى فى عام 1993 إلغاء إلزام المصدرين بتوريد الحصيلة من العملات الأجنبية (النظام المعروف بالاستمارة "ت ص " ).
· كما أدت عديد من الإجراءات الأخرى مثل تحرير أسعار الفائدة وتحرير مناخ الاستثمار من القيود وغيرها من إجراءات الإصلاح إلى الاستقرار النسبى فى أسعار صرف الجنيه المصرى فى مقابل الدولار منذ عام 1991 حتى عام 2001/2002، وقد تغير الوضع بعض الشئ مع تحرير الجنيه المصرى فى يناير 2003.
1-4 معالجة التضخم
بلغ معدل التضخم مقاساً بنسبة التغير فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين 21.6% عام 90/91.  وقد طبقت حزمة من السياسات والإجراءات استهدفت تقليص حجم الطلب الكلى على المدى القصير والمتوسط وزيادة العرض الكلى من خلال الاستثمار الكثيف على المدى الطويل.

· تم فرض سقوف ائتمانية لضبط حجم الطلب الكلى من خلال تحجيم الإنفاق الإستثمارى.

· تم ضبط حجم وسائل الدفع من خلال وقف نمو الإصدار الجديد.
· تم إدخال آلية جديدة للتمويل تعتمد على تعبئة الموارد الحقيقية من خلال الاقتراض باستخدام أذون الخزانة TB وهى آلية هامة من آليات السوق المفتوحة.
· تمت السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وبذلك تم تجفيف أهم منابع التضخم مما أدى فى النهاية إلى الانخفاض التدريجى فى معدلات التضخم لتصل إلى 3.6% عام 1998.
1-5 معالجة عجز الموازنة العامة للدولة

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 20% من الناتج المحلى الإجمالى عام 90/91.  وقد تمت السيطرة على هذا العجز من خلال السيطرة على الأنفاق العام بالإضافة إلى تنمية إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات الضريبية.

· لقد تم تحجيم الزيادة فى الاستثمارات الحكومية.

· تم السماح بزيادة مصروفات التشغيل والصيانة وإعتمادات الأجور (مع عدم السماح بزيادة عدد العاملين بالجهاز الحكومى) وذلك كله فى حدود الإعتمادات المخصصة للإنفاق الجارى.
· تم إدخال الضريبة العامة على المبيعات بدلاً من ضريبة الاستهلاك.
· تم إدخال نظام الضريبة العامة على الدخل بدلاً من الضرائب النوعية.
· تم تمويل العجز الموسمى والهيكلى (خلال فترة الانتقال) من خلال مزادات أذون الخزانة.
وقد ترتب على هذه الإجراءات انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 1% من الناتج المحلى عام 1997/1998، ولترتفع بعد ذلك على أثر تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية وتحرير سعر الصرف (سبتمبر 2001 واحتلال العراق، واستمرار الصراع العربى الاسرائيلى واحتدام العنف وتحرير الجنيه المصرى فى يناير 2003)

1-4 تحرير أسعار الفائدة

أطلقت أسعار الفائدة التى كانت محددة من قبل البنك المركزى طيلة العقود الأربعة الماضية.  وأصبحت أسعار الفائدة تتحدد على أساس العرض والطلب من خلال المزاد الأسبوعى لأذون الخزانة.

1-5 تحرير التجارة

· تم إلغاء الحظر على تصدير السلع التى كان محظوراً تصديرها.

· تم تخفيض الحد الأقصى للتعريفة الجمركية على الواردات من 80% إلى 40% بالتدريج (فيما عدا الكحوليات والسجائر والسيارات الفارهة).
· تم الالتزام بعدم إدخال قيود غير تعريفية جديدة وألغى الحظر على الواردات (فيما عدا الدواجن والملابس والمنسوجات خلال فترة انتقالية).
1-6 تحرير الأسعار

كانت معظم السلع تخضع للتسعير الجبرى من جانب الحكومة.

· تم إلغاء التسعير الجبرى للسلع الصناعية.

· تم تحرير أسعار المنتجات البترولية لتقارب الأسعار العالمية.
· تم تحرير أسعار الطاقة الكهربائية لتغطى تكاليف إنتاجها مع المحافظة على جعل الشرائح الدنيا للاستهلاك عند أسعار ملائمة لقدرة الفئات محدودة الدخل.
· لم يعد هناك قيود سعرية سوى على الدواء وعلى الجزء من الخبز المنتج للفئات محدودة الدخل.
· تم تحرير أسعار الفائدة على قروض الإسكان.
1-7 تحرير الزراعة

· تم إلغاء نظم الدعم لأسعار المدخلات الزراعية خصوصاً الأسمدة والمبيدات.

· تم إلغاء الدعم على المنتجات الزراعية وألغى نظام التسليم الإجبارى للمحاصيل.
· تم تحرير إنتاج القطن وتسويقه.
· تم تحرير قطاع إنتاج السكر.
· تم إلغاء نظام الدورة الزراعية الإجبارية.
1-8 إصلاح القطاع المالى

· تم تحرير أسعار الفائدة.

· تم تحرير المصروفات والأعباء التى تتقاضاها البنوك من القيود.
· تم الالتزام بمعايير بازل فى الأداء المصرفى وتحقيق سلامة البنوك.
· تم بيع الحصص المملوكة للدولة فى البنوك المشتركة.
· يجرى تحضير أحد البنوك العامة للخصخصة.

2- سياسة الإصلاح الهيكلى والخصخصة

تهدف سياسة الإصلاح الهيكلى إلى زيادة الاستثمار الخاص من أجل الوصول بمعدلات النمو الإقتصادى إلى ثلاثة أمثال معدلات نمو السكان على الأقل لمدة طويلة تضمن أن يصبح النمو تلقائياً ومتصلاً.

وقد تضمنت سياسات الإصلاح الهيكلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق تحسين نظم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، وعن طريق تحسين كفاءة الاستثمارات العامة القائمة وذلك من خلال تبنى برنامج طموح لنقل الاستثمارات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص (برنامج الخصخصة).

2-1 مفهوم الخصخصة وأساليبها فى التجربة المصرية

درجت كتابات كثيرة على اعتبار أى إجراء يؤدى إلى نقل إدارة المؤسسات العامة إلى إدارة القطاع الخاص هو من قبيل الخصخصة.  كما توسع بعض الكتاب فى تعريف الخصخصة بأن اعتبروا كل إجراء يؤدى إلى إصلاح المؤسسات العامة وهى فى الطريق إلى التحول إلى القطاع الخاص من قبيل الخصخصة.  وعلى ذلك يعتبر كثير من الكتاب أن أهم أساليب الخصخصة هى :

2-1-1 إتباع الأسلوب التجارى، أى تقديم الخدمات الحكومية بأثمان تغطى تكاليف الإنتاج.

2-1-2 تحويل المصالح الحكومية إلى هيئات أو شركات تعمل على أساس اقتصادى 
          Corporatisation كالسكك الحديدية والمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد 
         وغيرها.

2-1-3 التحرير والتخلى عن التنظيم البيروقراطى وعدم تدخل الحكومة فى التسعير أو 
         التعيين أو الأجور وعدم السماح بالاحتكار الحكومى وتشجيع المنافسة.

2-1-4 إعادة هيكلة المشروعات والشركات العامة مالياً وإدارياً وتنظيمياً وفنياً وذلك فى 
         حالة وجود خسائر متراكمة ومديونية عالية وإختلالات مالية وإدارية وفنية.  وحال 
         كون إعادة الهيكلة فى معظم الأحيان أحدى خطوات الإصلاح التى قد يتم إنتهاجها 
         من أجل إعداد الشركة للبيع أو للإيجار أو للإدارة من خلال القطاع الخاص، إلا أن 
        البعض يعتبرها فى حد ذاتها خصخصة.

2-1-5 البيع المباشر أو التجارى، ويكون فى حالات الشركات الخاسرة أو بيع الشركات 
         العامة كوحدات منفصلة أو فى حالة عدم وجود سوق مالية نامية تصلح لتنفيذ عمليات 
         الخصخصة وغالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجى أو 
         المستثمر الرئيسى.

2-1-6 البيع للجمهور (IPO) ويتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات 
         العامة فى بورصة الأوراق المالية لأكبر عدد من الجمهور.  ويحقق هذا النوع من 
         البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكية فى عمليات الخصخصة.  ويتوقف نجاحه على 
         عوامل كثيرة منها أساليب التقييم والقيم التى تطرح بها الأسهم ومدى نمو وتطور 
         سوق المال ومؤسساته وأساليب إدارة السوق وكذلك نظافة البرنامج وعلانية وشفافية 
        جميع الإجراءات.

2-1-7 البيع للعاملين والمديرين، والذي غالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاصة ومشجعة.  
         ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول إلى إدارة 
        المشروعات الخاصة.

2-1-8 المشاركة مع القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى من خلال طرح نسبه من رأس 
         المال للبيع.

2-1-9 تأجير الشركات والوحدات الإنتاجية للقطاع الخاص لتشغيلها حيث تبقى الملكية 
         للحكومة وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.

2-1-10 عقود الإدارة، وهنا تبقى ملكية الشركات العامة للدولة وتترك الإدارة للقطاع 
           الخاص لقاء مقابل يتحدد وغالباً ما يرتبط بتحقيق نتائج معينة.

2-1-11 حقوق الامتياز وهى صيغ وأن كانت قديمة فى تشغيل المرافق العامة، إلا أنها 
           أصبحت الآن أكثر شيوعاً وانتشارا حيث يسمح للقطاع الخاص ببناء المرافق 
           كالطرق ومحطات الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء والغاز والمطارات وإدارتها 
          وبيع منتجاتها للمستهلكين أو للدولة لفترة معينة تنتقل بعدها ملكية المشروع إلى 
          الدولة.  ويعرف هذا النظام الآن تحت صيغة Build-Own-Transfer (BOT)
       
  مع التسليم بأن كثيراً من هذه الأساليب يعتبر خصخصة أو تمهيداً للخصخصة فأننا 
       
  نعتبر أن أهم أشكال الخصخصة هى:

          أولاً
: البيع للجمهور أو لمستثمر رئيسى من خلال بورصة الأوراق المالية.


  ثانياً
: البيع لمستثمر رئيسى بالتفاوض المباشر.


  ثالثاً
: البيع لإتحادات العاملين المساهمين.


 رابعاً
: التصفية القانونية للشركات العامة وبيع مكوناتها كوحدات منفصلة أو 
                   كأصول منتجة لشركات ومستثمرى القطاع الخاص.


 خامساً
: تأجير الوحدات والأصول للقطاع الخاص.

        أما بقية الأساليب الواردة فى الفقرة السابقة فهى ليست خصخصة بالمعنى الدقيق وان 
        كانت فى معظمها أساليب هامة يتم انتهاجها أثناء عمليات تحرير الاقتصاد وتحسين 
       مناخ الاستثمار الخاص فى إطار سياسات الإصلاح الاقتصادى.  وفى جميع عمليات 
       البيع للجمهور من خلال بورصة الأوراق المالية أو للمستثمر الإستراتيجى يتم 
       تخصيص 10% من أسهم كل شركة للبيع لإتحادات العاملين المساهمين بالشركة 
      بشروط ميسرة أهمها تخفيض 20% من سعر السهم بالإضافة ‘لى سداد الثمن على فترة 
      تتراوح من 8 إلى 10 سنوات.

2-2 عمليات التحضير للخصخصة

لقد كانت البداية عام 1991 صعبة، بل شبه مستحيلة، لأن الرأى العام المصرى لم يكن يقبل فكرة بيع شركات القطاع العام بعد أن عاش الشعب عدة عقود فى ظل الملكية العامة وظل على مدى هذه العقود يغنى لها ويرقص على أنغامها.  كما كانت المهمة صعبة جداً لأن الإطار القانونى الذى تتم فى إطاره الخصخصة كان غائباً.  ونعنى بالإطار القانونى وجود قانون يسمح بالخصخصة وكذلك وجود مؤسسات ونظام كامل فى سوق المال يجعل عمليات بيع الأسهم والشركات قابلاً للتنفيذ ويمكن الرقابة عليه أثناء التنفيذ.  لقد تم تذليل هاتين العقبتين فى الأعوام الأولى من التفكير فى تنفيذ البرنامج.  فقد تم تحويل الرأى العام من المعارضة شبه المطلقة إلى قبول المبدأ ومساندة الحكومة فى تنفيذ برنامج الخصخصة.

وقد تم ذلك خلال أعوام 1990 – 1992 عن طريق دعوة أصحاب التجربة والخبرة فى تجارب العالم الناجحة فى الخصخصة للاستماع إليهم ومناقشتهم فى مشكلات القطاع العام لديهم وكيف تمت مواجهتها بالخصخصة وما هى الإجراءات التى أتبعت لبيع الشركات وما هى المشكلات الخاصة بالخصخصة والحلول التى أتبعت لمواجهة كل مشكلة.  ولقد تم الاستماع على هذا النحو إلى ممثلى 17 تجربة فى العالم فى ورش عمل وندوات استمرت ثلاث سنوات وبعدها بدأ المصريون يقبلون مناقشة مشكلات القطاع العام بمصر ويقبلون فكرة الخصخصة كأحدى الخيارات لاستكمال الإصلاح الاقتصادى، وفى نفس الوقت مواجهة مشكلات القطاع العام.  وعلى التوازى مع إقناع الرأى العام تم تحضير الإطار القانون حيث صدر القانون 203 لسنة 1991 الذى يسمح بالخصخصة كما صدر القانون 95 لسنة 1992 الذى أنشأ المؤسسات غير المصرفية التى تعمل فى السمسرة والترويج وضمان الاكتتاب وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وشركات إدارتها وغيرها من المؤسسات التى ستقوم بتنفيذ برنامج الخصخصة من الناحية العملية كما نظم القانون أساليب الرقابة على هذه المؤسسات.

ثالثا: كيف يتم تنفيذ برنامج الخصخصة المصرى؟

تحددت الاهذاف السياسية العليا لبرنامج الخصخصة المصرى من خلال اصدار القانون 203 لسنة 1991 حيث تم تحديد الشركات التى ستخضع للخصخصة ، وهى الشركات التى تخضع لهذا القانون وعددها 314 شركة فى يونيو 1991 تنتظم فى عدد من الشركات القابضة مصنفة على اساس قريب جدا من الاساس النوعى (نوع النشاط). ويبدأ تنفيذ البرنامج بتحديد استراتيجية الخصخصة فى كل نشاط، ثم يتم تنفيذ اجراءات الخصخصة بناء على الاسلوب الذى تم تحديده. وسوف نناقش هذه المرحل ببعض التفصيل.

1- استراتيجية الخصخصة على مستوى الانشطة

يمكن القول ان جميع الشركات الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 سوف تخضع على المدى الطويل لبرنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية. غير ان ذلك لا ينفى ان عملية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية يتم تنفيذها على الشركات فى ضوء اولويات تتحدد بناء على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية وامنية.
لقد قررت الحكومة على سبيل المثال أبقاء أغلبية رأس مال شركات الدواء العامة ، وعدد من شركات المطاحن التى تنتج 4 مليون طن من الدقيق سنوياً مملوكة لقطاع الاعمال العام.

ويستند قرار الحكومة فى هذا الصدد لاعتبارات اجتماعية تتعلق بضرورة توفير الدواء بأسعار فى متناول الفئات الاجتماعية محدودة الدخل خصوصا فى ظل ظروف صناعة الدواء العالمية المتسمة بالغموض من اثر تطبيق اتفاقية حماية الملكية الفكرية الموقعة فى اطار جولة اورجواى.

ونفس  الاعتبارات الاجتماعية هى المبرر وراء استثناء شركات المطاحن من الخصخصة فى المرحلة الحالية.

وهناك حالات اخرى يتم فيها ارجاء الخصخصة لاسباب اجتماعية كضخامة عدد العاملين فى بعض الشركات التى تحقق خسائر او ارباحا قليلة ويحتاج بيعها الى معالجات هادئة قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا قبل الخصخصة.

ويفترض ان هذه الاعتبارات الاجتماعية سوف تتغير مع الزمن ومع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. اى ان هذه الشركات سوف تخضع لخصخصة بمجرد زوال هذه الاسباب.

وسوف نوضح فى الفقرات القادمة كيف يتم تنفيذ عمليات الخصخصة فعليا فى التجربة المصرية للخصخصة.

2- التقييم واعتماده

(1) تقوم الشركات القابضة باسناد عمليات تقييم الشركات التابعة لاستشاريين محليين وعالميين، ويتم التقييم من خلال الاستشاريين بكافة طرق التقييم. ويقوم المكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال العام بدور المنسق بين الاستشاريين التى تتولى برامج المساعدة الفنية للمانحين (الاتحاد الأوروبى، هيئة المعونة الامريكية ، الامم المتحدة) تمويل اتعابهم. كما يقوم خبراء من الشركات التابعة تحت اشراف الشركة القابضة المعنية باجراء تقييمات مماثلة.

(2) يتم اعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره بيت الخبرة المالي الوطنى، والمراقب الوطنى لحسابات الشركات العامة. ويتم هذا الاعتماد بعد المراجعة واخذ كافة ملاحظاته موضع الاعتبار.
(3) تعرض هذه التقييمات بعد اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية العامة للشركة التابعة لدراستها واعتمادها، وتصدر القرارات بالاجماع.
(4) تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس ادارة الشركة القابضة للدراسة والاعتماد ويصدر القرار بالاجماع.
3- وضع الخطة الزمنية السنوية وربع السنوية للخصخصة

(5) يقوم المكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال العام، وهو الكيان الذى يناط به ادارة برنامج الخصخصة، باقتراح الشركات التى سيتم خصخصتها خلال العام. واقتراح اسلوب الخصخصة الملائم لكل شركة واقتراح التوقيتات الزمنية الملائمة لطرح كل شركة للبيع ويتم وضع هذه الخطة بالتشاور الدائم مع وزير قطاع الاعمال العام وكذلك بعد الرجوع الى الدراسات التى اعدها الاستشاريون عن هذه الشركات وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الشركات القابضة.

(6) يتم اختيار الشركات للخصخصة بعد دراسة متعمقة لنتائج اعمال الشركات وادائها وبعد دراسة للطلب على هذه الشركات من خلال خطابات النوايا التى ترد من المستثمرين لشراء الشركات وطلبات المستثمرين للمعلومات والبيانات عن شركات قطاع الاعمال العام وكذلك بعد الرجوع للدراسات التى اعدها الاستشاريون عن هذه الشركات. 
6-1 اذا  كانت الشركة تحقق ارباحا صافية قابلة للتوزيع ومستقرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وتدل توقعات الارباح المستقبلية ايضا على استقرارها وان الارباح الفعلية  المعتمدة من مراقب الحسابات عن اخر سنة مالية مضروبة فى مضاعف 8-10 مرة تزيد عن جميع القيم المعتمدة للشركة (القيمة بالطريقة الاستبدالية ، القيمة بالتدفقات النقدية الصافية المخصومة ، القيمة الدفترية المعدلة) فان الشركة تدرج فى خطة الخصخصة للطرح للبيع من خلال بورصة الاوراق المالية.

6-2 اذا كانت الشركة قليلة الربحية او خاسرة ولكنها تمتلك امكانات وقدرات واعدة وهناك طلب عليها يتم ادراج الشركة فى خطة الخصخصة من خلال مستثمر رئيسى.

6-3 اذا كانت الشركة صغيرة الحجم ويتسم نشاطها بالاهمية الخاصة لعنصر العمل ويمكن للعاملين ادراة النشاط وتطويره (مثل شركات نقل البضائع)، او ان طبيعة النشاط غير معقدة فنيا (كالشركات الزراعية  ومضارب الارز) فانها تعرض على اتحادات العاملين المساهمين.

6-4 اذا كانت الشركة خاسرة وتؤكد جميع الدراسات عدم جدوى إصلاحها، او كان اصلاح اوضاعها يقتضى استثمارات ضخمة تفوق او تعادل الاستثمارات اللازمة لانشاء شركة جديدة فيتم عرض اقتراح بتصفية الشركة على الجمعية العامة غير العادية لها ويتقرر بيع وحداتها واصولها للقطاع الخاص ويتم ذلك بعد تعويض جزء من العمالة ، واعادة تدريب وتحويل العمالة الشابة الى اعمال اخرى بالشركات التى تحتاج الى هذه الخبرات والتخصصات.

(7) يتم دراسة هذه المقترحات بالتشاور والتنسيق الدقيق مع رؤساء الشركات القابضة بحيث يكون هناك اتفاق تام فى الآراء.

(8) تعرض كل شركة واردة فى خطة الخصخصة على اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة) والتى يرأسها الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتضم 24 وزيرا وخبيرا وذلك للموافقة من حيث المبدأ على خصخصة الشركة وتوسيع قاعدة الملكية فيها.
(9) تعرض الخطة المنسقة على وزير قطاع الأعمال العام لاعتمادها واقرارها وتكون فى شكل جدول زمنى يتضمن التوقيتات المحددة لكل اجراء سيتم.
4- إجراءات البيع للشركات التى ستطرح من خلال البورصة

(10) تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنظر فى اقتراح بيع اكثر من 51% من رأس مال الشركة التابعة من خلال البورصة (او لمستثمر رئيسى حسب الحالة) ويتخذ القرار بالاجماع واذا كان البيع لاقل من 50% يكون القرار لمجلس ادارة الشركة القابضة .

(11) تقوم الشركة القابضة باعداد القوائم المالية ، قوائم المركز المالى، وقوائم الدخل والموازنات الخاصة بالشركات المدرجة فى جدول التنفيذ طبقا لمتطلبات القانون 95 لسنة 1992 وكذلك التقييمات التى اعدت واعتمدت عن الشركة المطروحة وذلك للعرض على اللجنة الرباعية.
(12) تدعى اللجنة الرباعية التى تضم ممثلين على مستوى عال من الشركة القابضة والشركة التابعة موضوع الخصخصة ، والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة لسوق المال وبورصة الاوراق المالية والمكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال العام وذلك للنظر فى التقييمات التى اعدت عن الشركة وتحديد قيمة السهم الذى سيطرح فى بورصة الاوراق المالية ويصدر قرار اللجنة الرباعية بالإجماع.
(13) تقوم الشركة القابضة باختيار المروج وشركة الوساطة المالية التى ستقوم بتنفيذ العملية.
(14) تقوم الشركة القابضة مع المروج بإعداد إعلان طرح الشركة التابعة للبيع من خلال بورصة الأوراق المالية طبقا للضوابط المعمول بها فى سوق الأوراق المالية.
(15) يتم عرض الإعلان على هيئة سوق المال لاعتماده والتصديق على كفاية وصحة الإفصاح الوارد فى الإعلان حماية لجمهور المتعاملين والمشترين المحتملين لسهم الشركة المطروح فى البورصة. ويحدد فى الإعلان بيانات عامة عن الشركة ونشاطها ونقاط القوة والضعف فيها والحصة المطروحة للبيع وقيمة السهم وأسلوب البيع والتخصيص والتنفيذ وكافة البيانات التى تهم مشترى السهم بالإضافة الى قوائم المركز المالى وقوائم الدخل عن السنوات الأخيرة وتوقعات العام القادم وموعد انتهاء تلقى طلبات الشراء.
(16) ينشر الإعلان بعد اعتماده فى الصحف اليومية واسعة الانتشار.
(17) يتم تلقى طلبات المستثمرين وتسلم قيمة الطلبات نقدا خلال المهلة المحددة فى الإعلان عن طريق شركات السمسرة، ويتم تسليم هذه الطلبات فى المدة المحددة لبورصة الأوراق المالية وهى عملية تتم على الوسائط الممغنطة التى سجلت عليها طلبات الشراء لدى السماسرة.
(18) يتم تنفيذ العملية فى جلسة خاصة فى اليوم المحدد للتنفيذ ببورصة الأوراق المالية واذا زادت الطلبات عن الحصة المطروحة تجرى عملية التخصيص طبقا للقواعد المعلنة.
(19) تقوم الشركة القابضة بتحصيل قيمة البيع من شركة السمسرة المنفذة.
(20) تودع حصيلة البيع فى حساب خاص بالشركة القابضة حيث يحول النصف الى حساب الحصيلة بالبنك المركزى تمهيدا لتحويله الى وزارة المالية. ويبقى النصف الآخر من الحصيلة فى صندوق إعادة الهيكلة لاستخدامه لإجراء الإصلاح المالى والعمالى للشركة المتعثرة.
(5) البيع لمستثمر رئيسى
(21) بعد اعتماد تقييم الشركة من الجهات المذكورة فى البنود 2، 3، 4  وبعد موافقة اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام على بيع الشركة لمستثمر رئيسى وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على بيع أغلبية الشركة لمستثمر رئيسى تقوم الشركة القابضة باختيار المروج او تتولى القيام بنفسها بعملية الترويج والبيع.

(22) يقوم المروج او الشركة القابضة (حسب الحالة) بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات الترويج والبيع.
(23) تنشر إعلانات الترويج والبيع فى الصحف المحلية والعالمية التى تتيح للمستثمر الإطلاع على كافة البيانات والوثائق والإفصاح عن الشركة المطروحة وتحدد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفنى والمالى والقانونى للشركة المطروحة وإجراء التقييمات اللازمة من وجهة نظره كمشترى Due Delegence .
(24) يتقدم المشترى قبل نهاية المدة المحددة فى الإعلان بعرضه الفنى والمالى.
(25) تقوم الشركة القابضة بتشكيل لجنة لتلقى العروض وفضها يرأسها غالبا احد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد من كبار المسئولين بالشركة القابضة ويدعى لها ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ويتم فض العروض فى جلسة علنية.
(26) تشكل لجنة للبت فى العروض المقدمة بنفس الطريقة والتكوين الخاص بلجنة تلقى العروض. وتتم عملية البت بعد تقييم فنى ومالى دقيق.
(27) تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية ويتم مفاوضة المشترى اذا كان العرض اقل من قيمة الشركة المعتمدة ، وتقدم اللجنة توصياتها.
(28) تعرض توصية لجنة البت على مجلس إدارة الشركة القابضة الذى يدرس توصية اللجنة ويصدر قراره (بالإجماع).
(29) يعرض قرار مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة القابضة التى تصدر قرارها (بالإجماع)
(30) يعرض قرار الجمعية العامة للشركة القابضة على اللجنة الوزارية العليا للخصخصة التى تصدر قرارها (بالإجماع)
(31) تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البيع الذى يتم توقيعه مع المشترى بعد ان يكون قد سدد الثمن المتفق عليه .
(32) يتم نقل الملكية للمشترى وتنفيذ جميع شروط العقد.
(6) بيع الشركات بالكامل لاتحاد العاملين المساهمين

(33) بعد الإنتهاء من تقييم الشركة واعتماده وموافقة الجمعية العامة للشركة واللجنة الوزارية العليا للخصخصة على بيع الشركة لاتحاد العاملين المساهمين الذى يشترط ان يكون قد تقدم بطلب للشراء يتم تحرير عقد البيع الذى يتضمن شروط انتقال الملكية وسداد قيمة الشركة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة.

(34) يمنح اتحاد العاملين المساهمين خصما من ثمن البيع يعادل 20% من قيمة 10% من الشركة ويقسط ثمن الشركة على 10 سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5% سنويا، ويمكن ان يستفيد العاملون من فترة سماح حسب ظروف الشركة وقدرتها على تحقيق الربح.
(35) تقوم الشركة القابضة بتقديم المساندة لاتحاد العاملين المساهمين بصور وأشكال متنوعة منها تدريب العاملين على إدارة الشركة  وتقديم المساندة الفنية للشركات مع امكان المساهمة فى تمويل الاستثمارات اللازمة للتجديد بقروض ميسرة حتى تتمكن الشركة من الاستمرار والنمو ككيان إقتصادى ناجح يحافظ على العمالة وينميها.
(7) بيع الشركات العامة كوحدات إنتاجية أو أصول

(36) بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة بتصفية نشاطها وتعين مصفى يتم تقييم خطوط الإنتاج الرئيسية والوحدات المكونة للشركة طبقا لإجراءات خاصة أوضحتها المادة 19 من قانون 203 لسنة 1991.

(37) باعتبار ان لجان التقييم التى تشكل طبقا لنص المادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 تضم من بين أعضائها ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات فان قرارات اللجنة تعتمد من وزير قطاع الأعمال العام (طبقا لنص القانون).
(38) بعد تحديد قيمة الوحدات والخطوط والأصول يتم الإعلان عن بيعها بالمزاد بمظاريف مغلقة وتكون القيمة المعتمدة هى الحد الأدنى لثمن البيع.
(39)  يتم فتح المظاريف والبت والترسية والتنفيذ بنفس الأسلوب الموضح فى البنود من 24 حتى 32.
8-  عقود التأجير
(40) تعتبر عقود التأجير احد  أساليب خصخصة الإدارة باعتبار ان ملكية الشركات او الأصول  تبقى للدولة. وقد تزايد الاهتمام بعقود التأجير فى تجارب الخصخصة فى السنوات الأخيرة. ويتم اللجوء إليه فى الشركات العامة الخاسرة التى يصعب إيجاد مشتر لها بسبب خسائرها او لضخامة القيمة المحددة لبيعها بالنسبة للعائد المتوقع منها او بسبب تناثر وحداتها الإنتاجية جغرافيا مما يجعل سيطرة الإدارة عليها عسيرة ومكلفة. فى ظل هذه الظروف فان التأجير يصبح احد أساليب الخصخصة العملية ويمكن ان تتضمن عقود التأجير شرطا يسمح للمستأجر بالشراء بعد فترة معينة او فى نهاية عقد التأجير.
(41) وفى التجربة المصرية نبدأ الإجراءات بالدراسات التى تتم عن أنسب أساليب الخصخصة بواسطة خبراء الشركة والاستشاريين. فإذا كان التأجير هو انسب الأساليب تعرض نتائج الدراسات على مجالس إدارة الشركة التابعة ان كان التأجير يتضمن بعض الأصول والوحدات المملوكة لها. اما إذا كان التأجير يشمل كل وحدات الشركة ومصانعها فان القرار يكون لمجلس إدارة الشركة القابضة.
(42) تعد الشروط العامة وتطرح بالإعلان عنها فى الصحف اليومية واسعة الانتشار ويعطى المستثمرون مهلة كافية للدارسة والمعاينة وتقديم العروض.
(43) تشكل لجان خاصة لتلقى العروض وفض المظاريف والبت وتعرض النتائج على مجلس إدارة الشركة (التابعة او القابضة حسب الحالة).
(44) تصاغ العقود او توقع مع المستأجر ويسلم المستأجر الأصول ويبدأ فى تشغيلها بعد تقديم الضمانات الكافية.
9- الخصخصة بزيادة رأس المال  
(45) تقوم الوزارة حاليا بالترويج لعملية خصخصة الشركات عن طريق زيادة رأس مال يكتتب فيها القطاع الخاص بالكامل، بحيث تؤدى قيمة الزيادة الى امتلاك القطاع الخاص نسبة 51% او أكثر فتخرج الشركة الى القانون 159 (القطاع الخاص) . 

(46) من مزايا هذا الأسلوب ان حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال ستبقى داخل الشركة لاستخدامها فى الإصلاح   المالى والفنى المطلوب، بما يؤدى الى تعظيم قيمتها وبالتالى قيمة حصة الأقلية المملوكة لقطاع الأعمال العام (49% او اقل). وقد تم تكليف مؤسسات ترويج متخصصة خلال العام الحالى بالنهوض بعملية الترويج والبحث عن مستثمرين لعدد 8 شركات بنظام زيادة راس المال.

رابعا : الأسلوب المميز لاتخاذ القرارات فى تجربة الخصخصة المصرية

(47) يتم اتخاذ القرار بعد دراسة كافية واستنادا الى معلومات دقيقة تقدمها مجموعات من الباحثين والأخصائيين يستخدمون الأساليب الحديثة فى دعم اتخاذ القرار.

(48) يقوم المسؤولون باستخدام المعلومات فى صياغة السياسات والخطط والمقترحات والبدائل ولا تتخذ القرارات فى التجربة المصرية بشكل عام من خلال فرد منفرد وإنما من خلال مؤسسات وهذه المؤسسات هى مجالس إدارات الشركات التابعة والقابضة، والجمعيات العامة للشركات التابعة والقابضة والجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة الرباعية واللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (الخصخصة).
(49) تتخذ القرارات داخل هذه المؤسسات بإجماع الآراء وليس بالأغلبية وعند وجود رأى أخر ولو صوت واحد يرجأ الموضوع لمزيد من الدراسة حتى تتخذ الحلول التى يقرها أعضاء المؤسسة بالإجماع.
(50) يتم التشاور والتنسيق مع الجهات الأخرى التى لها علاقة او مصالح حيوية فيه كاللجان النقابية واتحاد العمال ووزارة القوى العاملة فيها يتعلق بالقضايا العمالية، والبنوك فيما يتعلق بالمديونيات ووزارة المالية فيما يتعلق بديون الأجهزة والهيئات الحكومية المستحقة للشركات.
خامسا: المراحل التى مر بها برنامج الخصخصة المصرى والنتائج التى تحققت فى كل مرحلة

مر برنامج الخصخصة المصرى حتى الان بثلاث مراحل رئيسية هى:

المرحلة الأولى : 93 – 1995

بعد الانتهاء من تهيئة الرأى العام وتحضير الإطار القانونى، بدأ على الفور تنفيذ أول عمليات الخصخصة حيث تم بيع 3 شركات بالكامل وبيعت شرائح تتراوح بين 10% و 25% فى 16 شركة وسط قبول من الرأى العام وكفاءة فى عمل الآليات التشريعية.

المرحلة الثانية : 96- 1998

وابتداءً من مايو 1996 بدأت انطلاقة جديدة فى مسيرة برنامج الخصخصة ، تميزت بالقوة والاستمرار فى مناخ اقتصادى كلى مفعم بالتحسن المستمر، وفى ظل قبول مشجع من الرأى العام وتنامى فى قدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب المعروض من الأسهم وزيادة فى ثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الشركات العامة المطروحة لتطويرها وتشغيلها بكفاءة أفضل. ويصور الجدول الآتى عدد الشركات التى تم التعامل عليها فى إطار برنامج الخصخصة، وعدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 وتلك التى تحولت الى القطاع الخاص منذ بداية البرنامج حتى 31/12/1998.

جدول رقم (3) : إنجازات برنامج الخصخصة المصرى حتى 31/12/1998

	م
	بيـان
	العدد

	
	
	جزئى
	كلى

	1
	شركات بيعت أغلبية أسهمها من خلال بورصة الأوراق المالية حتى (31/12/1998)
	36
	

	2
	شركات بيعت لمستثمر رئيسى (بالكامل) (حتى 31/12/1998)
	10
	

	3
	شركات بيعت بالكامل لاتحادات العاملين حتى (31/12/1998)
	26
	

	4
	اجمالى عدد الشركات التى تحولت الى القطاع الخاص حتى (31/12/1998)
	
	73

	5
	شركات بيعت أصولها الى القطاع الخاص حتى (31/12/1998)
	27
	

	6
	اجمالى عدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 حتى (31/12/1998)
	
	99

	7
	عدد الشركات التى بيعت شرائح من رأسمالها اقل من 50%
	19
	

	8
	اجمالى عدد الشركات التى تم التعامل فيها فى إطار برنامج الخصخصة حتى (31/12/1998)
	
	118


المرحلة الثالثة : من يناير 1999 وحتى الان

شهد النصف الأول من عام 97/98 مجموعة من الأحداث العالمية والمحلية أهمها الأزمة المالية التى عصفت باقتصاديات الدول الملقبة بالنمور الجديدة بجنوب شرق آسيا والتى امتد لهيبها ليلفح اقتصاديات الدول النامية والصناعية على السواء، وأعقب هذه الأزمة وتفشى أثارها حادث الأقصر الإرهابى الأليم. لقد ترتب على هذين الحدثين تقلص الطلب على استثمارات المحفظة فى البورصة المصرية ودخولها فى دورة انكماشية دامت نحو 18 شهرا ( من يوليو 97 حتى ديسمبر 1998) وقد قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعلاج أوضاع السوق وفى نفس الوقت انتهجت سياسة تنويع أساليب الخصخصة للمحافظة على مسيرة البرنامج. وقد ساعد على ذلك انه كان قد تم بالفعل خصخصة معظم الشركات التى تصلح للبيع من خلال بورصة الأوراق المالية بنجاح كبير.

وابتداء من سبتمبر 1998 تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المرحلة الثالثة من مسيرة البرنامج وهى مرحلة التعامل على نطاق واسع مع الشركات قليلة الربحية والخاسرة بالبيع لمستثمرين استراتيجيين من اجل تطويرها فنياً وإدارياً وتسويقياً. وتم فى هذا الإطار تكوين القوائم المحدودة للمروجين وضامنى الاكتتاب وتحديد تخصصاتهم وإعداد الشروط المرجعية للتعامل معهم وإعداد نماذج العقود الدولية وتدريب القيادات القانونية ومسئولى الخصخصة بالشركات التابعة على أعمال هذه المرحلة.

ومنذ يناير 1999 حتى تاريخه فان الجهود المبذولة أثمرت عن :

18 عملية بيع لمستثمر رئيسى

19 عملية بيع أصول إنتاجية (بيع أجزاء من الشركات)

9 عمليات بيع لاتحادات العاملين 
18 عملية تأجير طويل الأجل لأصول

13 عملية بيع شركات كأصول 
  

ليصل إجمالى العمليات الى 77 عملية. 

يمثل إنجاز هذا العدد من عمليات البيع والتأجير طويل الأجل فى هذه المرحلة التى بدأت فى عام 1999 نسبة تربو على 40% من مجمل عمليات البيع التى تمت منذ بداية البرنامج، وهو مؤشر ايجابي للغاية خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الظروف الصعبة للشركات والأصول المتبقية والجارى التعامل معها.

ويصور الجدول الآتى عدد الشركات التى تم التعامل عليها فى إطار برنامج الخصخصة، وعدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 وتلك التى تحولت الى القطاع الخاص منذ بداية البرنامج حتى 30/6/2003.

جدول رقم (4) : إنجازات برنامج الخصخصة المصرى حتى 30/6/2003

	م
	بيــــــــان
	العدد

	
	
	جزئى
	كلى

	1
	شركات بيعت أغلبية أسهمها من خلال بورصة الأوراق المالية 
	38
	

	2
	شركات بيعت لمستثمر رئيسى (بالكامل) 
	29
	

	3
	شركات بيعت بالكامل لإتحادات العاملين 
	34
	

	4
	إجمالى عدد الشركات التى تحولت الى القطاع الخاص 
	
	101

	5
	شركات بيعت أصولها الى القطاع الخاص 
	33
	

	6
	إجمالى عدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 
	
	134

	7
	عدد الشركات التى بيعت شرائح من رأسمالها اقل من 50%
	16
	

	9
	بيع او تأجير أصول (أجزاء من الشركات)
	44
	

	8
	اجمالى عدد الشركات التى تم التعامل فيها فى إطار برنامج الخصخصة حتى 30/6/2003
	
	194


سادسا: أهم العقبات التى اعترضت تنفيذ البرنامج وكيف تمت مواجهتها

ان هذا النجاح الذى تحقق حتى الان لا يعنى ان التجربة المصرية للخصخصة تنفذ بدون عقبات . ان ما تحقق يعنى النجاح فى مواجهة العقبات والمشكلات . وقد واجهت التجربة المصرية مجموعة من العقبات ونجحت حتى الان فى إيجاد الحلول لمعظمها:-

1- مقاومة الرأى العام لفكرة الخصخصة: وقد تم التغلب عليها فى البداية من خلال دعوة أصحاب التجارب الناجحة فى الخصخصة من دول العالم الى عرض تجاربهم وما صادفهم من عقبات وكيف تصدوا لهذه العقبات وتم ذلك فى ورش عمل ومؤتمرات حضرها أهل الفكر والرأي وقيادات القطاع العام والحكومة.

2- إعداد الإطار القانونى لعمليات الخصخصة : تم إصدار قانون 203 لسنة 1991 الذى يسمح بالخصخصة. كما تم إصدار القانون 95 لسنة 1992 الذى خلق المؤسسات التى ستقوم بتنفيذ عمليات الخصخصة بسوق المال ونظم وأساليب الإشراف عليها.
3- التقييم : تم حل مشكلة تقييم الأراضى عن طريق تسعير أراضى المصانع طبقا لأسعار الأراضى فى اقرب مدينة صناعية . وكانت معظم الفروق بين أساليب التقييم المختلفة تحدث بسبب القيمة السوقية المرتفعة للأراضى.
4- مشكلة العمالة الزائدة: وهى مشكلة تعانى منها العديد من المشروعات الحكومية وهناك نحو 350 ألف عامل ومستخدم زيادة كان يجب علاج مشكلاتهم فى إطار يحفظ حقوقهم ويحمى مسيرة الخصخصة من اى تهديد لأسباب اجتماعية. وقد تمت مواجهة هذه العقبة بتطبيق نظم للمعاش المبكر وضعت بالتشاور والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية على رأسها وزارة القوى العاملة والنقابات والإتحادات العمالية.
5- عدم قدرة سوق المال على استيعاب عمليات الخصخصة فى كل الظروف: وتم مواجهه هذه المشكلة بتنويع  أساليب الخصخصة بزيادة البيع للمستثمر الرئيسى وللعاملين وفى شكل أصول (حسب حالة كل شركة على حدة) وذلك فى أوقات انحسار الطلب فى البورصة. كما يتم مواجهه المشكلة من خلال تحليل أسباب تقلص الطلب وتطبيق أساليب العلاج.
6- ضعف استجابة بعض أجهزة الدولة التنفيذية فى تقديم الدعم والمساندة للبرنامج من خلال حل المشكلات التى تواجة الشركات أثناء وبعد الخصخصة: وقد تم حل هذه المشكلة نم خلال تبنى أسلوب اللجان المشتركة من قيادات هذه الأجهزة للمشاركة فى اتخاذ القرارات والتحمس لتنفيذها كذلك من خلال اللجنة الوزارية العليا للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
سابعا:  استنتاجات (تقييم تجربة الإصلاح الاقتصادى والخصخصة)

لا يقاس نجاح برامج الاصلاح الاقتصادى و الخصخصة بمجرد تنفيذ السياسات والإجراءات ولا بمجرد حصر عدد الشركات التى تم بيعها، فتوسيع قاعدة الملكية الخاصة ليست هدفا فى حد ذاته. ان الأهداف الحقيقية للاصلاح الاقتصادى تكمن فى تحسين المناخ الكلى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية اى توسيع دائرة المستفيدين من النمو الاقتصادى لتشمل كل فرد فى المجتمع بصورة او بأخرى وتحقيق الاستقرار فى الأسعار وفى الموازين الداخلية والخارجية لحماية عمليات النمو من الانتكاس على المدى الطويل  ولحماية دخول الفئات الاجتماعية محدودة الدخل من التدهور بفعل معدلات التضخم المرتفعة.

1- تقييم البرنامج على المستوى الكلى MACROECONOMY 
على الصعيد الاقتصادى الكلى حقق البرنامج نتائج هامة أفضت الى تغيير جذرى فى المتغيرات الكلية الرئيسية أدت فى النهاية الى تحسن مناخ الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وهو أول أهداف الإصلاح الإقتصادى والسياسة الاقتصادية بوجه عام.

وتوضح المؤشرات الآتية أهم نتائج  الإصلاح على المستوى الكلى:

جدول رقم (5) أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية فى عام 2001/2002 مقارنة بعام 91/1992

	
	المــؤشــر
	الوحدة
	91/1992
	01/2002

	1
	معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى
	%
	1.9
	3.1

	2
	قيمة الودائع بالجنيه المصرى

	مليار جنيه
	7.7
	249.2

	3
	قيمة الودائع بالعملات الأجنبية

	مليار دولار امريكى
	5.7
	19.6

	4
	معدل التضخم 
	%
	21.1
	2.7

	5
	عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى
	%
	5.2
	3.0

	6
	سعر صرف الدولار
	قرش
	331
	450

	7
	الإحتياطى من العملات الأجنبية
	مليار دولار
	10.6
	14.1

	8
	مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى 
	%
	61.2
	76.3

	9
	عدد المصانع المنتجة  فى المدن الجديدة
	مصنع
	209
	2932

	10
	عدد المصانع تحت الإنشاء فى المدن الجديدة
	مصنع
	650
	1734


المصدر: وزارة التخطيط
 – البنك المركزى
ويوضح الجدول السابق مدى التقدم فى تحقيق الأهداف من حيث النمو الاقتصادى ، والاستقرار (انخفاض معدل كل من التضخم وعجز الموازنة) رغم صعوبات الأصلاح وسياساته الانكماشية خصوصا فى بداية التطبيق.

1-1 وقد أدى برنامج الخصخصة حتى الان الى معالجة الديون المستحقة للبنوك والناتجة عن تعثر بعض شركات قطاع الأعمال العام من خلال أسلوب استخدام حصيلة بيع الأسهم والشركات المملوكة للدولة.  ويوضح الجدولين الآتيين استخدامات حصيلة الخصخصة فى سداد ديون البنوك وتعويضات المعاش المبكر، وكذلك تطور العمالة فى شركات قطاع الأعمال العام بعد تطبيق نظام المعاش المبكر الإختيارى فى الشركات المتعثرة. كما توضح المؤشرات انخفاض عدد العاملين بقطاع الأعمال العام وهى خطوة أساسية لتحسين كفاءة هذه المشروعات وزيادة إنتاجية العمل بها.

جدول رقم (6) : حصيلة الخصخصة وإستخداماتها

	3- حصيلة الخصخصة واستخداماتها

بلغت  المبيعات من أسهم الشركات منذ بداية البرنامج حتى 30/6/2003 مبلغ وقدره 17 مليار جنيه، حصل منها مبلغ 14.3 مليار جنيه والباقى يمثل الأقساط المستحقة على إتحادات العاملين المساهمين. وقد تم استخدام هذه الحصيلة على النحو الآتى (بالمليار جنيه)

- تسويات ديون وإعادة هيكلة                                        4.5

- إصلاح فنى وإدارى                                               0.5

- المبالغ المحولة لوزارة المالية                                      6.6

- المبالغ المستخدمة لبرنامج المعاش المبكر                          2.7

- إجمالى الحصيلة                                                  14.3

يتم استخدام نصف هذه الحصيلة فى عمليات تصحيح الهياكل المالية والعمالية بالشركات من خلال صندوق إعادة الهيكلة الذى تم إنشاؤه بغرض إدارة عملية توجيه حصيلة البيع على متطلبات إعادة الهيكلة المختلفة بالإضافة الى إمساك السجلات الخاصة بذلك، التى تتم مراجعتها سنويا بواسطة أعلى جهة محاسبية وهى الجهاز المركزى للمحاسبات للتأكد وإقرار صحة أسلوب استخدام الحصيلة المتبع ونزاهته. اما النصف الآخر من الحصيلة يتم توريدها الى وزارة المالية.


1-2 العمالة فى شركات قطاع الاعمال العام فى 30/6/2002

جدول رقم (7) : يوضح البيان الآتى عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام فى 30/6/2002

	عدد العاملين فى 30/6/1991
	
	1.060.000 عامل

	عدد العاملين بالشركات التى خرجت من القانون 203
	200.000
	

	عدد العاملين بشركات توزيع الكهرباء التى نقلت الى وزارة الكهرباء
	69.961
	

	عدد العاملين الذين خرجوا من الخدمة لأسباب طبيعية
	198.360
	

	عدد العاملين الذين خرجوا بنظام المعاش المبكر الإختيارى
	185.829
	

	إجمالى عدد العاملين بقطاع الأعمال العام فى 30/6/2002
	
	405.850 عامل


2- تقييم برنامج الخصخصة على المستوى الوحدى MICROECONOMY
لقد تم رصد النتائج المالية لأربع سنوات عن أداء 38 شركة من أوائل الشركات التى تم خصخصتها منها عامين قبل الخصخصة وعامين بعد الخصخصة.

وأوضحت المقارنة النتائج الآتية:

2-1 من حيث إيرادات النشاط
2-1-1 حققت 33 شركة بعد الخصخصة إيرادات أعلى مما حققته قبل الخصخصة بنسب تراوحت بين 1% و8.5%.

2-1-2 حققت 17 شركة بعد الخصخصة إيرادات أعلى مما حققته قبل الخصخصة نسب تزيد عن 25%.

2-1-3 وحققت 26 شركة بعد الخصخصة إيرادات أعلى مما حققته  قبل الخصخصة بنسب تزيد عن 10%.

2-1-4  حققت خمس شركات فقط من بين 38 شركة هبوطا فى الإيرادات تتراوح بين 3% و 28% ومعظم الأسباب ترجع الى أسباب متعلقة بمشكلات تعترى النشاط.

2-2 من حيث الأرباح قابلة التوزيع

2-2-1 حققت 30 شركة من بين 38 شركة أرباحاً أعلى بعد الخصخصة عما حققته قبل الخصخصة بنسب تراوحت ما بين 3% و 1529%.

2-2-2 حققت 14 شركة من بين 38 شركة تم خصخصتها أرباحاً تزيد بنسبة 100% و 1529% مما حققته قبل الخصخصة.

2-2-3 حققت 24 شركة من بين 38 شركة تم خصخصتها زيادة فى الأرباح مما كانت تحققه قبل الخصخصة بلغت نسبتها أكثر من 25%.

2-2-4 حققت 8 شركات من بين 38 شركة تم خصخصتها أرباحاً تقل عما حققته قبل الخصخصة بنسب تراوحت ما بين 2% و 58% وتعود معظم الأسباب الى صعوبات فى النشاط.

مما تقدم يمكن ان نقرر بقدر كبير من الثقة ان كلا من برنامج الإصلاح الإقتصادى والخصخصة يتقدمان فى تحقيق الأهداف الحقيقية المرجوة منهما.

غير ان توقف عند هذا الحد من الإصلاح الاقتصادى والخصخصة لا يكفى لضمان استمرار النمو بمعدلات تفوق 5-6% سنويا. ان الحاجة لا تزال ماسة لتعميق الإصلاح والتحرير فى الاتجاهات الآتية:

1- يلزم تعميق تحرير عناصر الإنتاج ليصل معدل الاستثمار المحلى الى 30% من الناتج المحلى.

1-1 يلزم تحرير الاستثمار الخاص فى البنية الأساسية  خصوصا خدمات الاتصالات والنقل وخدمات الموانئ وغيرها  من الحلقات المتصلة بالعالم الخارجى.

1-2 يلزم  تحرير سوق العمل  لإزالة القيود التى تعوق فصل العمالة غير المرغوب فيها مما يؤدى الى تحفيز المستثمرين على الاستثمار وعلى تشغيل العمالة دون تردد او خوف. وفى هذا الصدد يمكن للدولة ، من خلال الموازنة العامة ، ان تعالج أوضاع هذه العمالة خلال فترات انتقالية محددة.
1-3 يلزم تحرير سوق رأس المال بمزيد من الإجراءات وأهمها تحويل البنوك الرئيسية وشركات التأمين العامة الى القطاع الخاص لزيادة كفاءة عمل هذه المؤسسات.
2- يلزم تحقيق جهود متواصلة وسريعة فى تحرير التجارة الخارجية لان متوسط معدل التعريفة الجمركية مازال مرتفعاً بالقياس بالمعدلات السائدة فى الدول سريعة النمو رغم كل ما بذل فى هذا الاتجاه.
3- يلزم تعميق الإصلاح الإدارى والتشريعى لتحرير جهاز الدولة من القيود والبيروقراطية ليصبح أكثر كفاءة فى تعامله مع المستثمرين والجمهور.
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